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281967 ‐ اشترك ف دورة للتجويد ودفع مقدما ثم أجلت الدورة ويريدون زيادة الأجرة

السؤال

اشتركت ف دورة للتجويد ، ودفعت مبلغا للحجز ، واتفقنا عل موعد الدورة ، وبعد يومين اتصلوا ب أنه تم تغيير الموعد ،

وكان الموعد الجديد لا يناسبن ، فقالوا : إذن انتظر حت انعقاد الدورة القادمة ، فانتظرت ، فلما جاء موعد الدورة الجديدة

قالوا : إن سعر الدورة زاد مائة جنيها ، وكنا قد اتفقنا عل السعر والموعد منذ المرة الأول ، لنهم غيروا الموعد ، فانتظرت

الموعد الجديد ، فلما جاء غيروا السعر ، فهل هذا يجوز ؟ وهل لهم التغيير ، أليس المؤمنون عند شروطهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هال َّلتعليم التجويد، وذلك جائز لقوله ص عمل دورة للتجويد مقابل مبلغ يدفعه المتعلم، وهو من باب الإجارة عل لا حرج ف

علَيه وسلَّم: (انَّ احق ما اخَذْتُم علَيه اجرا كتَاب اله) رواه البخاري (5296) ، ورواه مسلم (2201) بلفظ: (وما ادراكَ انَّها

.(معم مهبِس وا لرِباضو ،منْهخُذُوا م :قَال ةٌ؟ ثُمقْير

قال النووي رحمه اله ف شرحه للحديث :"هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة عل الرقية ، بالفاتحة ، والذِّكر , وأنها حلال ، لا

كراهة فيها ، وكذا الأجرة عل تعليم القرآن .

وهذا مذهب الشافع ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأب ثور ، وآخرين من السلف ، ومن بعدهم" انته من " شرح مسلم " (
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والأجرة يجوز دفعها مقدمة أو مقسطة أو مؤخرة، بحسب الاتفاق.

ثانيا:

إذا كنت قد اشتركت ف الدورة، واتفقت عل موعدها، وجاء تغيير الموعد من قبل القائمين عل الدورة، فلم يناسبك، وأرجأت

للدورة التالية : فلا يجوز أن يزاد ف أجرة الدورة؛ لأن العقد قد تم، والتأخير كان من جهتهم .

وقد قال تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ) المائدة / 1.
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وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم: (الْمسلمونَ علَ شُروطهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

فالواجب عل القائمين عل الدورة أن يفوا بالعقد الأول، لأن التأخير كان من جهتهم.

واله أعلم.

 


